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تعتبر الجريمة ظاهرة بشرية خطيرة تهدد أمن واستقرار

المجتمع ارتبطت منذ وجودها بحتمية الزجر، وهو ما

جعلها محور اهتمام القانون الجزائي. ولقد تعددت

التعريفات الجزائية حولها وتنوعت باختلاف مذاهب

الفقهاء واتجاهاتهم فلسفية كانت أو اجتماعية أو

سياسية ، إلا أن أغلب التعاريف تدور حول صياغة لمفهوم

الجريمة بأنه "فعل أو امتناع غير مشروع صادر عن إرادة

جنائية يقرر القانون له عقوبة أو تدبيرا من تدابير الأمن ". 

المقدمة: 



والجريمة بالمعنى العام حقيقة إنسانية وهي الفعل أو عدم الفعل الذي يهدف إلى الإضرار بالنظام
الاجتماعي، والذي يسلط عليه المجتمع عقوبة ، وبصفة عامة هي ذلك السّلوك السّلبي أو الإيجابي الذّي

يعتدي على النّظام والأمن ويناهض القيم الاجّتماعية. أمّا تقنيا فهي كلّ فعل مجرّم يعاقب عليه القانون  
ولذلك سعى الإنسان للحيلولة دون وقوعها بشتّى السبل . 

وتأخذ الجريمة عدّة مظاهر وأوجه إذ لا يمكن أن ينحصر إرتكابها في ميدان أو مجال محدّد بذاته. فمهما كان
المجال ومهما كانت طبيعة النّشاط الممارس فيه، فإنه من الممكن أن يكون محلاّ لارتكاب تجاوزات

وإخلالات للقانون المنظم له، ومن بين هذه المجالات المتعدّدة يمكن أن نذكر المجال الرياضي. 
وتعتبر الرياضة  أحد أهم الأنشطة الإنسانية التي لا يخلو مجتمع بشري منها. ولقد عرف الإنسان الرياضة عبر

العصور وفي جميع البلدان رغم تفاوت توجهات كلّ حضارة بشأنها. 
ولهذا المجال طبيعة خاصة؛ فالرياضّة تعتبر مجالا خصبا لتكريس القيم الإنسانيّة النّبيلة في أقصى أبعادها
وليس للجانب التنافسي في ممارستها- والذي يكون في شكل التّباري قصد تحقيق النتيجة الأفضل
والتوازن- أن يغيّر من هذه الأهداف . ويحظى المجال الرّياضي بطبيعة مميزة حيث شهد منذ ظهوره عدّة

تطورات جعلته محل باهتمام كبير دوليا ووطنيا. فالرّياضة أصبحت من أهم الظّواهر في العصر الحديث . 



ولقد أصبحت حقيقة وطنيّة لكونها ليست إلا نتاجا وانعكاسا للنّشاط الاجتماعي ولها أن تساهم في حوار
الثقافات الأمر الذي زاد من الاهتمام بها اجتماعيّا واقتصاديّا وحتّى سياسيّا وخاصة إعلاميّا. فالرّياضة أصبحت
لها قيمة في أغلب المجالات الحياتيّة، فأصبح هذا المجال منوطة بعهدته رهانات وآمال العديد من الأشخاص

من مختلف الفّئات . 
وأمام هاته الأهمية وحتى تحافظ الرياضة على الرّهانات المنوطة بعهدتها ولا تحيد عن أبعادها النبيلة

والأهداف الحقيقيّة والأصليّة التي خلقت من أجلها وجب توفير جملة من الضّمانات. 
وأهم هذه الضمانات هي الضمانات القانونيّة التي يستحقها هذا المجال للحيلولة دون حصول تجاوزات
وخروقات. ولا يكون ذلك إلاّ من خلال تأطير التّظاهرات الرياضية قانونيّا وإخضاعها خاصة لقانون الدولة
بفرعيه العام والخاص . وأكثر من ذلك وضع قواعد قانونيّة خاصة ومضبوطة تجبر المحاكم على تطبيقها في
مختلف الوضعيات الواقعية التي تفرزها ممارسة النّشاط الرّياضي أو تسييره أو حتّى مشاهدته. فرغم تطور
الرّياضة على الصعيدين الدّولي والوطني فإنّ ذلك لا ينفي ظهور بعض المظاهر السلبية والخروقات المتعددة
المظاهر والأشكال التي من شأنها أن تمحي الصورة الجميلة للرّياضة وتمس من أهدافها وغايتها، خاصة إن

تطوّرت هذه التجاوزات والخروقات لتصبح جرائم. 



ورغم الدور الذي قامت به الرياضة في تقريب الشعوب، إلا أن ما يلاحظ أن المنافسات والمباريات الرياضية

أصبحت في عدة مناسبات حلبة للصراع والعدوان غير المشروع وازدادت مظاهر إستعمال المواد المخدّرة

والعنف، وكثرت أساليب التحيّل والفساد المالي والإداري وتعدّدت مظاهر الغش إلى أن أصبحنا نتحدّث عن

الجريمة الرياضيّة. 

ويعد مصطلح الجريمة الرياضية مصطلحا حديثا في المجال الرياضي باعتبار أن هذا المجال ليس له _مبدئيا_

علاقة كبيرة بالقانون الجزائي لاختلاف أهداف كل منهما فالجميع يتصوّر أنهما مجالان متنافران فالأول من

ابرز أولوياته التصدي للجريمة والمجرمين والثاني غايته الحركة والتسلية والتباري والفوز، لكن تطور هذا المجال

واتساع دائرة الأشخاص المتدخلين فيه فرضت ظهور عدة خروقات وتجاوزات لا يمكن التصدي لها إلا بالرجوع

إلى مختلف القواعد القانونية المنظمة للمجال الرياضي في جانبها الجزائي أو حتى بعض الأحكام العامة

للقانون الجزائي فرغم استقلالية القانون الرياضي عن القانون الجزائي إلا أنّ هذه الاستقلالية لا تعني

القطيعة بينهما علما وأن جملة القواعد المنظمة للأفعال التي يجوز وصفها بالجرائم الرياضية أصبحت تشكل

في مجملها قانون جزائي رياضي. 



 ويطرح تعريف الجريمة الرياضية إشكالا فرغم تعدد القوانين المنظمة للمادة الرياضية إلا أنّنا لا نجد لها تعريفا
واضحا وصريحا نظرا لحداثة ظهورها في هذا المجال، ورغم تعدد القوانين المنظمة للمجال الرياضي عامة
كانت أو خاصة إلاّ اننّا نلمس وجودها وملامحها في مختلف الفصول التي تناولت تجريم بعض الأفعال في

الحقل الرياضي. 
زيادة على ذلك فغياب مفهوم الجريمة الرياضية لا يعني أنّ المشرع لم يتناولها بالتأطير القانوني فكما سبق
وتمت الإشارة رغم تعدّد النصوص القانونية المنظمة للمجال الرياضي فإن كل نص تعرّض لشكل محدّد من
الجرائم الرياضية سواءا كان ذلك في النصوص الخاصة أو حتى ببعض النصوص العامة التي لها علاقة بالمجال

الرياضي. 
وفي ظل غياب تعريف تشريعي للجريمة الرياضية حتى على الصعيد الدّولي، سعى بعض الفقهاء إلى تعريفها
بأنّها إرتكاب جملة من الأفعال المحظورة قانونا (سواء القواعد القانونية العامة أو القانون الرياضي) والتي

يقع إرتكابها في المجال الرياضي وتستوجب تسليط عقابا طبقا لقواعد القانون الجزائي . 
وعموما يمكن تعريف الجريمة الرياضية بأنها "كل فعل سلبي أو إيجابي مخالف لقواعد القانون الجزائي

الرياضي والقانون الجزائي العام ويضع المشرّع لمرتكبها عقوبة". 



والجريمة الرياضية كذلك هي تلك الأفعال والتصرفات التي يجوز وصفها وفقا للقوانين الخاصة أو العامة

بالجريمة والتي تقع داخل المجال الرياضي، وتؤثر سلبا على أهميّته وحسن سيره بما يجعله يحيد عن الأهداف

المرجوّة منه. 

إن البحث في موضوع الجريمة الرياضية ليس بالأمر السهل أو الهيّن وذلك راجع لحداثة ظهور هذا المصطلح

في المجال الرياضي، رغم ذلك فإن وجود الجريمة الرياضية والتطرق لها أمر غير مشكوك فيه خاصة متى

تحدّثنا عن النظام القانوني الرياضي  الذي أصبحت مظاهر الاعتداء عليه عديدة من قبل مختلف المتدخلين في

الحقل الرياضي رغم أنّه موظف للتصدي لكل مظاهر وأشكال الجريمة التي تتعدى على العالم الرياضي بشكل

أو آخر. 

ويهدف هذا البحث إلى محاولة رفع الغموض عن مفهوم الجريمة الرياضية من خلال محاولة الإلمام بمختلف

أشكالها وأركانها والمتسببين في حصولها، وهي مسألة على غاية في الأهمية نتيجة ما حلّ بالمجال الرياضي

من تدنٍ في المستوى الأخلاقي لمختلف الفاعلين في الحقل الرياضي وما ينجر عنه من تشويه لصورة الرياضة

وطنيا ودوليّا. 



ولقد اقترن ظهور الجريمة الرياضية خاصّة بتطور المشهد الرّياضي حيث أدّى هذا التّطور إلى ظهور عدّة مظاهر
سلبيّة، إن لم يقع تأطيرها قانونيّا فذلك سيؤثّر على نجاح وتطور هذا المجال وخاصّة يعيق الرّياضة على
المستوى الدّاخلي في اللّحاق والحصول على المراتب الدّولية، وأكثر من ذلك فإنّ الجرائم المرتكبة في المجال

الرياضي من شأنها أن تكبّد الدّولة خسائر ماديّة كبيرة هي في غنى عنها. 
وعليه وبناء على كل ماسبق ذكره فإن موضوع الجريمة الرياضية يستوجب طرح الإشكالية التالية: 

هل يمكن الحديث عن وجود فعلي لمفهوم الجريمة الرياضية؟
تشكل الجريمة الرياضية أشدّ الأزمات التي تبحث لها الاتحادات الدولية للرياضات واللجان الأولمبية والاتحادات

الوطنية عن حلول عملية للقضاء عليها وإيجاد آليات قانونية لمجابهة هذه الآفة. 
وتجدر الإشارة أن هذه الظاهرة تتنوع أشكالها وتتعدد وسائلها في المجال الرياضي، لكن جميعها تجتمع على
قاسم مشترك واحد وهو خرق الميثاق والقوانين الرياضية، وبالتالي فإن وجود مفهوم الجريمة الرياضية يظهر
وبكل وضوح من خلال توفر جملة من المقومات التي تؤكد وجودها (الجزء الأول) وكذلك يتجلى بدقة من

خلال تعدد أشكالها (الجَزء الثاني). 
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إن لكل مسالة قانونية على اختلاف أصنافها جملة من

المقومات الأساسية التي تنبني عليها، والمقوّمات هي

العناصر والمكونات الأساسية التي تكوّن الشيء

وتؤسس له، وبخصوص الجريمة الرياضية وبالرجوع إلى

المواثيق الدّولية والقوانين الداخليّة، نتبين أن مقوّماتها

تتمثل في جملة من الأسس القانونية متنوّعة (أ)

وكذلك جملة من المعايير خاصة بالمجال الرياضي (ب). 

الجزء الأول: مقوّمات الج�يمة ال�ياضية
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 إنّ خصوصية المجال الرياضي كان له عميق الأثر على

طبيعة الجريمة الرياضية، وتظهر هذه الخصوصية في

تعدد الأسس القانونية التي تؤكد وجود مفهوم لها،

وتعرف الأسس الخاصة بالجريمة الرياضة مراوحة بين

الأسس العامة والأسس الخاصة. 

أ - ت�وع الأسس القا�و�ية للج�يمة ال�ياضية



 رغم أنّ الحديث عن الجريمة المرتكبة بالمجال الرّياضي يخضع للقواعد القانونية المنظمة لها -على اختلاف
أنواعها- إلا أنّ هذا لا يعني أنّه ليس هناك حضور لقواعد قانونية عامة تنظمها مقارنة بالقواعد القانونية
الخاصة بالمجال الرّياضي وهذا الحضور ليس حضورا عشوائيا بل إنّ له ما يبرره فالقانون الرّياضي –القانون
الجزائي الرياضي- ليس منعزلا عن بقية فروع القانون الأخرى وما من شيء يمنع بأن تكون له علاقة معها

وتحديدا في إطار مكافحة الجريمة الرياضية. 
والأسس العامة التي ينبني عليها مفهوم الجريمة الرياضية هي: 

المجلة الجزائية: تعتبر المجلة الجزائية الأساس الأصلي لقيام مختلف الجرائم في مختلف المجالات، وقد
تطرقت المجلة لمفهوم الجريمة الرياضية ليس بصغة صريحة لكن من خلال تعداد أشكالها صلب الفصل 15
مكرر منها والذي ورد به ما يلي" بالنسبة للجرائم الرياضية" واكتفى المشرّع في هذا الفصل بتعداد صنفين
من الجرائم الرياضية وهما جريمة اكتساح الميدان وجريمة ترديد شعارات المخالفة للأخلاق الحميدة أو عبارات

الشتم ضدّ الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضدّ الأشخاص. 

1- الأسس العامة للج�يمة ال�ياضية



التشريع المتعلّق بالمخدرات: ما يمكن أن يلاحظ من خلال القوانين الوضعية الحديثة حرص المشرّع التونسي

على التصدي وبشدة لظاهرة المخدرات والجرائم المتعلقة بها، ناهيك بردع استغلالها وزجر الاتجار فيها أو

ترويجها خارج الصور المحدّدة قانونا على سبيل الاستثناء  ويعتبر القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18

ماي 1992  النص الرئيسي الذي يؤطر ظاهرة المخدرات في تونس  وقد حجّر هذا القانون مختلف مظاهر

إستعمال وإتجار غير مشروع في غير المجالات المشروعة قانونا، وشمل التحجير حتى المجال الرياضي وأعتبر

أن إستعمال مادة مخّدرة أو مسكها بنية الاستعمال أو الاتجار بها في الملاعب والمنشآت العمومية يعتبر

ظرف تشديد وهو ما يستخلص من عبارات الفصل 11 من قانون 1992 والذي ينصّ على"يتم توقيع أقصى

العقاب المستوجب للجريمة المقترفة إذا ارتكبت أو حصلت بالأماكن التي يرتادها العموم كالمساجد

والملاعب الرّياضية والمؤسّسات الإداريّة والمؤسّسات الصحيّة والسّجون والنّزل والحدائق العامّة والمقاهي

والمطاعم والمواني الجويّة والبحريّة". 

1- الأسس العامة للج�يمة ال�ياضية



وفي إطار مكافحة ظاهرة المخدرات في المجال الرياضي وفي إطار الجريمة الرياضية نجد إلى جانب قانون

المخدرات لسنة 1992 نجد كذلك التشريع المنظم لاستعمال المواد السمية الذي يحتوي جدولة المواد

المخدّرة والمواد السميّة التي لها علاقة بممارسة النشاط الرياضي ويمكن أن تتسبب في حصول جرائم

يعاقب عليها جزائيا. 

مجلة الشركات التجارية: تقوم مجلة الشركات التجارية بدور هام في المجال الرياضي أمام تطور القيمة

الاقتصادية لهذا المجال؛فالرياضة أضحت مجالا رحبا لرجال الاقتصاد الذين يتّخذون منها إطارا لاستثمار

أموالهم. كما أن بعض النّوادي الرّياضية أصبحت -والتي هي في حقيقة الأمر شركات تجاريّة خفيّة الاسم

ذات المساهمة العموميّة- تحقق للمنخرطين فيها أرباحا ماليّة هائلة وتطرح أسهمها للمضاربة عليها في

البورصة. ومن جهة أخرى تظهر أهمية الرّياضة اقتصاديا من خلال الأسعار الخياليّة المقدّمة نظير انتقال

الرّياضيين مهما كانت طبيعة الرّياضة التي يمارسونها من فريق إلى آخر . 

1- الأسس العامة للج�يمة ال�ياضية



ويظهر دور مجلة الشركات الرياضة في إطار الحديث عن الجريمة الرياضية من خلال عدة إخلالات ترتكب في
ظل المجال الرياضي تشكل جرائم على معنى المجلة المذكورة؛ منها خيانة الأمانة خاصة في إطار جرائم

الرهان الرياضي وما يترتب عن ذلك من سوء تصرف في أموال الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة. 
المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بإقامة الألعاب وألعاب البيت
واليانصيب  هذا الأمر له قيمة هامة في المجال الرياضي باعتباره مكمل لما جاء في القوانين الخاصة
المنظمة للرهان الرياضي حيث كان يعتمد كنص أساسي لألعاب القمار قبل صدور النص الخاص الذي أنشأ
الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة. وجاء في الفصل الأول من الأمر المذكور ما يلي "تعتبر الألعاب التي غلب
فيها الحظ على البراعة وأعمال الفكر أعمال القمار وميسر لذلك تمنع ممارستها إلا إذا نص القانون على

خلاف ذلك ". 
وبالتالي تعد ألعاب اليانصيب التي يغلب عليها الحظ من الألعاب التي تمكن المشاركين في مسابقات
النهوض بالرياضة، من الفوز بمبالغ مالية في صورة الحصول على العدد المطلوب من الإجابات الصحيحة،

ومتى تمت هذه الألعاب خارج الإطار القانوني المرخصة فيه أعتبر ذلك جريمة. 

1- الأسس العامة للج�يمة ال�ياضية



القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،

يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس

التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم

على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم والرجوع إلى

هذا القانون في إطار البحث عن الجريمة الرياضية له ما يبرره باعتبار أن الجرائم الأخلاقية أصبح لها انتشار كبير

في الوسط الرياضي وخاصة منها جريمة التحرش الجنسي التي لا تختلف كثيرا عن الجريمة المنظمة بالنص

العام والتي سوف يقع التعرض لها بكل دقة في الجزء الثاني من هذا البحث. 

إن الدور الذي تلعبه النصوص العامة في تجريم مختلف التجاوزات المرتكبة في الميدان الرياضي هام غير أنه
يبقى منقوص أمام خصوصية الجرائم المرتبطة بالمجال الرياضي التي لها عدة نصوص قانونية خاصة تؤطرها

وذلك يعود لخصوصية المجال ذاته. 

1- الأسس العامة للج�يمة ال�ياضية



 تتعدد الأسس الخاصة المنظمة للجرائم المرتكبة في المجال الرياضي رغم اختلافها

من حيث المحتوى والأهمية ومنها: 

القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية، حيث يؤكدّ هذا

القانون أن تمويل الجمعيات الرياضية يكون بمساهمات القطاع العمومي والخاص،

وتثبت العائدات المالية للجمعيات والجامعات الرياضية عادة من خلال حساب جاري

بالبنك بإسم الجمعية أو الجامعة ولا يقع التصرّف في هذه الأموال سواء بالزيادة أو

بالنقصان إلا بإمضاء الرئيس أو من يفوّض له أو أمين المال وبالتالي كلّ تمويل

لجمعية أو لجامعة خارج الأساليب القانونية يعتبر جريمة  ، وما يفهم من هذا

القانون أن بعض التصرفات المرتكبة من أطراف رياضية تشكل جرائم تستوجب

العقاب. 

2- الأسس الخاصة للج�يمة ال�ياضية



القانون عدد 104 لسنة 1994 المتعلّق بتنظيم وتطوير التربية البدنيّة والأنشطة الرّياضية ويعتبر أهم القوانين

التي تطرقت لأغلب الجرائم الرياضية، وقد تبنّى فيه المشرّع سياسة الإحاطة بالظاهرة الرّياضية من خلال

تحديد جملة من القواعد التي تساعد على بسط الدولة لرقابتها لكيفية ممارسة الأنشطة الرّياضية وضبط

حدودها ولعلّ ذلك ما يظهر جليّا في عبارات الفصل الثالث من القانون المذكور ، الذي يبيّن حرص المشرّع

على ضمان احترام القانون من كلّ المعنيين بالشأن الرّياضي، خاصة من خلال تجنب كل التصرفات التي من

شأنها أن تشكل جرائم وخاصة منها العنف، إذ قد تصدر عن الرياضي أو الطاقم الرياضي او الطبي أو حتى

الجماهير بعض التصرفات العنيفة بمناسبة ممارسة النشاط الرياضي أو تسييره أو التفاعل معه تخرج عن

دائرة التبرير والإباحة لإخلالها بقواعد القانون الرياضي وبقواعد القانون الجزائي مما يجعلها جريمة تستوجب

العقاب. 

2- الأسس الخاصة للج�يمة ال�ياضية



القانون المتعلق بالتصدي لظاهرة المنشّطات وهو القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 08 أوت 2007

المتعلق بمكافحة المنشطات في الرياضة، وقد أخذ هذا القانون جزءا كبيرا من المدونة العالمية لمكافحة

المنشّطات، ويهدف هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشّطات ومكافحتها في المجال الرّياضي حفاظا

على صحّة الرّياضيين ومنعا للتجاوزات المنافية للتباري الشريف والأخلاق والقيم الرّياضية. 

ومن أبرز التطلعات التي كان يرمي هذا القانون إلى الوصول لها هي ضبط إطار تشريعي وطني لمكافحة

تعاطي المنشّطات في الحقل الرّياضي يرتكز على بعدين رئيسيين هما الوقاية والزّجر خاصة متى نتج عن

إستعمال المنشطات جريمة على معنى القانون الجزائي. 

القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 06 أوت 1984 والمتعلق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنية والرياضية،

وقد أحدث المشرع التونسي بموجب هذا القانون شركة النهوض بالرياضة (وذلك تحديدا بالعنوان السابع من

القانون المذكور). 

2- الأسس الخاصة للج�يمة ال�ياضية



هذه المؤسسة حسب الفصل 67 من القانون المذكور هي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية

تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلالية المالية وهذه المؤسسة هي مؤسسة تجارية في علاقاتها مع الغير

وبهاته الصفة فهي تخضع للقانون التجاري ولأحكام هذا القانون ويكون مقرها بتونس. 

وقد أباح المشرع التونسي إمكانية تعاطي تجارة الرهان الرياضي عبر هيكل تشرف عليه الدولة والمتمثل في

شركة النهوض بالرياضة. 

ولا جدال أن شركة النهوض بالرياضة كمنشأة عمومية تتمتع بصفة التاجر ساهمت ولا تزال تساهم في رعاية

المنشآت الرياضية وتحسينها عبر الموارد المالية التي تدرها عليها من جراء مسابقات الرهانات الرياضية التي

أباحها القانون . 

2- الأسس الخاصة للج�يمة ال�ياضية



وهاته المراهنات تمكن المشاركين في مسابقات النهوض بالرياضة من الفوز بمبالغ مالية (تكون في أغلب

الأحيان هامة) وذلك في صورة الحصول على العدد المطلوب من الإجابات الصحيحة. 

وقد أكد على ذلك المشرع بالفصل 69 من القانون عدد 63 لسنة 1984 حيث جاء به "شركة النهوض

بالرياضة مكلفة بالنهوض بالأنشطة الرياضية وبتشجيع تمويلها وذلك من خلال تنظيم مباريات وتكهنات

رياضية وبكل العمليات التابعة لها وتخصص حصيلة أعمالها للنهوض بالأنشطة البدنية والرياضية فقط. "،

وبصفة عامة يكون المصدر الأساسي لهاته العائدات المراهنات الرياضية المنظمة، لكن ورغم أهمية الرهانات

في المجال الرياضي ومحاولة تنظيمها بصورة قانونية إلا أن ذلك لا يمنع من وجود تجاوزات وتلاعب بهذه

الرهانات تشكل في مجملها جرائم على معنى القانون الرياضي والقانون الجزائي. 

إنه لا يمكن أن ينبني تجريم أو إباحة دون الاستناد إلى جملة من الأسس وخاصة الأسس القانونية، وهو شأن

الجريمة الرياضية التي يقوم مفهومها على جملة من الأسس القانونية تتدعم بجملة من المعايير. 

2- الأسس الخاصة للج�يمة ال�ياضية
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 يُقصد بالمعايير مجموعة من المقاييس التي تساعد على
تكييف مسألة قانونية معينة وفقا لنظام قانوني خاص،
وبخصوص المعايير التي من خلالها يمكن وصف الجريمة بأنها
رياضية لها ميزة خاصة، وخصوصيتها ناتجة عن خصوصية المجال
الرياضي نفسه، وهذه المعايير عديدة ويمكن حصرها بالأساس

في معيارين وهما المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي. 

ب - المعايي� الخاصة بالج�يمة ال�ياضية



 قد يكون للأشخاص المتدخلة في المجال الرياضي دور هام على اختلاف صفتهم في حصول تجاوزات تكيّف

بـأنها جرائم، ولأجل تعدد صفة الفاعلين في المجال الرياضي فإنّ للمعيار الشخصي أهمية كبيرة في تكييف

جملة من التجاوزات والإخلالات المرتكبة بالمجال الرياضي بأنها جرائم وذلك إستنادا لصفة شخص مرتكبها. 

  فبمقتضى هذا المعيار تعدّ الجريمة رياضية إذا كان مقترفها شخصا رياضيا أو له صلة وطيدة بالمجال كالمسير

أو المدرب أو أحد أطراف الطاقم الطبي الحكم وحتى الجماهير الرياضية والطبيب المكلّف بالنادي، وكذلك

وكيل اللاعبين. 

- الرياضي: إنّ النّشاط الرّياضي وعلى اختلاف أنواعه - رياضة فردية، رياضة جماعية، رياضة احتراف، رياضة هاوية

- لا يمكن أن يتحقّق إلا متى قام به ومارسه شخص مؤهل صحيّا وقانونيا وأخلاقيا، فصفة اللاّعب أو الرّياضي

تستوجب توفّر جملة من المؤهّلات والشروط في شخص من يكتسبها . 

1- المعيار الأول: المعيار الشخص�



المدرب: يمثل المدرّب الرّياضي العامل الأساسي والهام في عملية التدريب، ويرى توماس ريموند  في تعريفه

للمدرّب أنّ كل الفرق تتضمن على شخص له دور متميّز، فهذا المدرب له ميزة إيصال المهارات الحركية

وتلقينها وتسطير وتخطيط التدريب وتوزيعه بطريقة علمية من حيث الكم والكيف كما أنّه يعمل على خلق جو

اجتماعي يسهل من العمل داخل الفريق، كما أنّ دوره يكمن في حل النزاعات والحد من الصّراعات والوقوف

في وجه المشاكل التي تهدّد الأداء الحسن للفريق . 

الطاقم المعاون: لا يكفي من أجل القضاء على ظاهرة الجريمة والحدّ منها حصر دائرة المسؤولين في

اللاعب، فدائرة المتدخلين واسعة يمكن أن تشمل أطراف غيره يتسبّبون في إرتكاب جرائم في المجال

الرياضي، ومن هؤلاء نذكر المعدّ البدني ووكيل اللاعبين والمسيّر الإداري وتختلف الجرائم المرتكبة من قبلهم

حسب وظائفهم ومهامهم وحسب غاياتهم من فعلهم الإجرامي. 

1- المعيار الأول: المعيار الشخص�



الجماهير الرياضية: إن أي مباراة أو أي منافسة رياضية ليس لها أي معني دون حضور جمهور فهي لا تساوي
أي شيء دون أصوات وهتافات المشجعين فكثيرا ما يلقب الجمهور باللاّعب رقم "12"، فتشجيع وتفاعل
الجماهير مع المباراة يساهم في أغلب الأحيان في انتصار الفرق، وكما للجماهير ايجابيات وعوامل مؤثره جدّا

فلها سلبيات أيضا إذ أنّ أغلب الجرائم المرتكبة في المجال الرياضي وأكثرها إنتشارا ترتكبها الجماهير الرياضية.
 الحكم: قديما كان الرياضيون يقررون الأخطاء ويديرون المباريات بأنفسهم، لكن بعد تقنين القواعد الرياضية

في القوانين خاصة وقع التفكير في تعيين شخص محايد يضطلع بهذه المهمة وهو الحكم . 
عموما يمكن تعريف الحكم بأنه ذلك الشخص المكلف فوق الميدان بملاحظة وعقاب كل تجاوز لقواعد
اللعبة، وتحديدا هو حكم ضبط المنافسة الرياضية ، ويعتبر الحكم أكثر الأشخاص المعرضين للوقوع في جريمة
الرشوة في المجال الرياضي نظرا لحساسية دوره، فصفارته تعلن عن بداية المباراة وتحكم بنهايتها وكذلك
هي التي تعلن عن مخالفة أو إنذار أو إقصاء، وبالتالي صفارة الحكم هي المحدد الوحيد بعد مجهود اللاعبين
طبعا لاتجاه المنافسة ذلك أنه ومهما كانت طبيعة المنافسة (الرياضة الممارسة) فإنها لا يمكن أن تدور

دون وجود حكم. 

1- المعيار الأول: المعيار الشخص�



 إنّ للمعيار الشخصي قيمة كبيرة في تحديد مفهوم الجريمة الرياضية وقيامها، غير أن
هذا المعيار يمكن انتقاده باعتبار الشخص الذي له صفة الرياضي يمكن أن يرتكب
جرائم ليس لها علاقة بصفته الرياضية وبالتالي لا تدخل طائلة الجريمة الرياضية كما

يمكن لأطراف ليست رياضية أن ترتكب جرائم لها علاقة بالمجال الرياضي. 

1- المعيار الأول: المعيار الشخص�



يتكون المعيار الموضوعي لوصف الجريمة بكونها جريمة رياضية من ثلاث معايير وهي: 

  المعيار الزماني: ويرتبط هذا المعيار بالزمن الذي ارتكبت فيه الجريمة فإن للرياضة زمان تمارس في أثنائه،

فإذا ما وقعت أية مخالفة للقانون في ظل ممارسة الرياضة بوقتها المعيّن، يعد الشخص مرتكبا لجريمة

رياضية. 

 وزمن المنافسة، هو على غاية من الأهميّة فالتجريم يجب أن يكون قد حصل بمناسبة الاستعداد أو في إطار

منافسة رياضيّة أي أنّ يكون إرتكاب جريمة رياضية بصفة سابقة للمنافسة ويدخل في هذا في هذا الإطار

الفترة التحضيرية بما في ذلك التدريبات أو متزامنة مع المسابقة. 

ومفهوم المنافسة أو المسابقة  هو مفهوم شاسع يفتح باب التأويل لكن قد ينحصر إرتكاب بعض الجرائم

الرياضية "في إطار المنافسة " أي أنّ التجريم لا يحصل إلا بمناسبة المشاركة في دورات ومنافسات رسمية

منظمة من قبل جامعة رياضية في نشاط رياضي معيّن. 

2- المعيار الموضوع�: 



  المعيار المكاني: بمقتضى هذا المعيار فإن الجريمة تعد رياضية بمجرد وقوعها في الأماكن المخصصة
لممارسة الرياضة إدارة ونشاطا، لكن هذا المعيار يمكن إنتقاده بإعتبار أن هناك جرائم رياضية ولها علاقة
بممارسة أو بمشاهدة أو بسبب سير نشاط الرياضي ترتكب خارج الميدان الذي تمارس عليه الرياضة ومن

أطراف ليست لهم صفة الرياضي. 
وما يفهم من هذا المعيار هو أن ارتكاب جريمة رياضية يجب أن يحصل في إطار الأماكن الرّياضية التي
ستمارس فيها المنافسة الرّياضية  لكن في بعض الأحيان يقع إرتكاب الجريمة خارج الأماكن التي ستدور فيها
المنافسة أو المسابقة الرّياضية كأن يحصل عند القيام بالتمارين الرّياضية أو داخل النادي الرياضي أو حتى في
مكان آخر ليس له أي علاقة بالمسابقة أو ممارسة النّشاط الرّياضي، كالمدارج أو مأوى السيارات... وهذا لا

يمنع من قيام الجريمة إذ أن العبرة بحصول الخرق. 
ومن هنا نستنتج أنّ شرط المكان يبقى أقلّ أهمية مقارنة بسابقيه فيكفي أن يقع إثبات أن الجريمة ارتكبت

من طرف رياضي أو غير رياضي في نطاق مسابقة رياضية وليس له مبرّر قانوني لذلك لحصول. 

2- المعيار الموضوع�: 



المعيار التشريعي: يقصد به أن قيام جريمة رياضية يجب أن يستند إلى نص قانوني يحدّد الجريمة وأركانها

وحتى العقوبة المستوجبة لها، فمبدأ سيادة القانون يترتّب عليه أنّه لا يمكن للسلطات العامة في بلد ما أن

تمارس سلطتها وتحقق النظام إلا وفق قواعد قانونيّة، وهذا المبدأ والذي يعرف أيضا بمبدأ الشرعية  لا يقتصر

تطبيقه على مجال محدّد من القوانين، فهو شامل ولا يستثني أي ميدان من مواد القانون بما في ذلك

القانون الرّياضي الذي يقوم بدوره على أسس قانونية متنوّعة تهدف إلى حماية هذا المجال من مختلف

الانتهاكات التي من الممكن أن تحصل داخله وخاصة تلك التي تأخذ شكل جرائم، ويساهم المعيار التشريعي

الذي تتأسس عليه الجريمة الرياضية في ضبط أصناف الجرائم الرياضية ويحدّد أشكالها. 

2- المعيار الموضوع�: 
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الرياضة شكل متميز من أنشطة الإنسان، لا يجد له مجالاً إلا من خلال

الأفراد والجماعات وداخل الإطار الاجتماعي بكل مقتضياته وقواعده.

وباعتبارها نشاطاً اجتماعياً، تخضع ممارسة الألعاب الرياضية لبعض الضوابط

والشروط التي تكفل عدم انحراف الرياضة عن الأهداف المنوطة بها، وقد

يحدث وأن ترتكب بعض التجاوزات والأفعال المخالفة للقوانين الرياضية

وكذلك القواعد القانونية العامة والتي تشكل في مجملها جرائم. 

وتأخذ الجرائم المرتكبة في المجال الرياضي والتي تساهم في تحديد

مفهوم الجريمة الرياضية عدة أشكال يمكن تقسيمها بالأساس إلى صنفين

بما يجعل الجريمة الرياضية جريمة أشخاص (أ) وكذلك جريمة أموال (ب). 

الجزء الثا��: أش�ال الج�يمة ال�ياضية
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 إن الاستناد على جرائم الأشخاص في تحديد مفهوم الجريمة

الرياضية فرضه الواقع الذي آلت إليه الرياضة اليوم، فأين نحن

من مبادئ الميثاق الأولمبي التي وضعها "بيار دي كوبرتان"

والذي لم يكن يتوقع يوما ما أن تكون للرياضة مظاهر سلبية

ناتجة عن دائرة الأشخاص المتدخلين في هذا الحقل. وأشكال

جرائم الاشخاص المرتكبة في المجال الرياضي عديدة وأهمها

جريمة المنشطات وجريمة العنف. 

أ - الج�يمة ال�ياضية ج�يمة أشخاص



1- جريمة المنشطات

لعلّ وصف اللّجوء إلى المنشطات عند ممارسة الأنشطة الرياضية بالجريمة يثير في الوهلة الأولى شيئا من

الإستغراب، لكن ذلك له ما يبرّره فمثل هذا التصرف يشكل خرقا لجملة من القواعد القانونية الرياضية

التأديبية والجزائية التي تمنع وتجرّم مثل هذا الإستعمال وتضع جزاء لكل مخالف.. 

 وقد عرّفت اللّجنة الطبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية المنشطات بأنّها"إدخال أو استخدام دواء ضمن

قائمة ومجاميع العقاقير المحظورة رياضيّا أو أي وسيلة أخرى ممنوعة  وبالتالي تكون المنشطات كل المواد

والوسائل التي يتعاطاها الرياضي (أو حتي الحيوانات المستعملة في رياضة الفروسية مثلا) بهدف تنمية

قدراته البدنية والذهنية والنفسية بصفة مصطنعة، وكذلك المحظورة في لوائح الهيئات المشرفة على

الرياضة دوليا ووطنيا ، وعرّف المنشط كذلك بأنه أي مادة أو دواء يستخدمه الرياضي وبكميات غير اعتيادية

لغرض رفع أو تغيير الكفاءة البدنية والنفسية لذلك الرياضي للوصول إلى نتائج رياضية أفضل . 

أ - الج�يمة ال�ياضية ج�يمة أشخاص



 ويشكلّ موضوع المنشّطات وغيره من أوجه الغشّ هاجسا كبيرا يؤرق كافة المعنيين بالرّياضة وخصوصا
بمستقبلها، باعتبار أنّه يمكن أن يؤدّي إلى دمار ذلك المستقبل، فالمشاهد مازال مشدودا إلى المشهد
الرّياضي لأنّه يعتقد أنّه مشهد حقيقي ونتائجه غير مبرمجة سلفا ولا تتأتّى إلا من الموهبة الطبيعية والجهد
الذاتي وهو ما يجعله يبذل المال من أجل المشاهدة ، لكن متى حصل لديه اقتناع بأنّ الأمر يتعلق بآلات بشرية

تحركها أيادي علماء الكيمياء والأدوية فإنّه ينفرها ويقل اهتمامه بها . 
وما يمكن ملاحظته أن أغلب التعاريف المقدّمة بخصوص المنشطات على الصعيدين الوطني والدولي،
جميعها تناولت المنشطات على أساس أنها مخالفة رياضية تستوجب تسليط عقوبات تأديبية، غير أن مفهوم
المنشطات كجريمة تقتضي تسليط عقوبة جزائية  لا يمكن أن يكون إلا من خلال البحث في طبيعة بعض
المواد المنشطة المحظورة، فالموادة المنشطة المستعملة في المسابقات الرّياضية طبقا لقائمة المواد
المحظورة المحدّدة قانونا تعرف عدة أصناف كالعقاقير الكيميائيّة وأساسها أدوية، وكذلك توجد مواد

محظورة لها تحفظات خاصة عند استعمالها وأهمّها المخدّرات. 

أ - الج�يمة ال�ياضية ج�يمة أشخاص



والمخدرات هي حسب ما أورده الفصل الأول من قانون 1992 هي جميع المواد المدرجة بالجدول - ب -

الملحق بهذا القانون، سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من نموها أو

تركيبها الكيميائي، والبعض من هذه المواد هي مواد محظورة رياضيّا وكذلك جزائيّا واستعمالها كمنشط في

المجال الرّياضي لا يمنع من تطبيق قواعد القانون المتعلّق بالتصدي لاستعمال المخدّرات وتتبع مرتكبها

وكذلك تسليط العقوبات المناسبة عليه . 

رُ تجريم المنشطات واللّجوء إلى تطبيق عقوبات جزائية جرّاء استعمال هذا الصنف من المواد أوّلا وبالتالي يُبَر�

كون أنّ استعمال مادة مخدّرة مهما كان المجال الذي استعملت فيه_ باستثناء استعمالها لأغراض طبيّة _

هو جريمة تمسّ بالنظام العام ويتدخل القانون الجزائي لحمايته ويظهر ذلك في قانون 1992. 

أ - الج�يمة ال�ياضية ج�يمة أشخاص



إذن فالرّياضيين رغم صفتهم تلك فهي لا تمنع من اعتبارهم كغيرهم من أفراد المجتمع ويجوز إخضاعهم

للمساءلة الجزائية من أجل استعمال أو مسك أو حيازة أو عرض أو الاتجار أو التوسط في الحصول على مادة

مخدّرة بأي وجه من الأوجه ودون سبب مبرّر طبي لاستعمالها كاللجوء إليها لأغراض علاجيّة، علما وأن أحكام

قانون 1992 لا تسري على الرّياضي فقط بل على كل من له صفة رياضية يساهم بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة في خرق أحكام القانون المذكور. 

لكن الخصوصية هنا هو أنه متى تحدثنا عن مادة محظورة لها صفة مادة منشّطة رياضيا وكذلك صفة مادة

مخدّرة فإنه بخصوص العقوبة التي سيقع تطبيقها فلن يقع الاقتصار على العقوبة الجزائية باعتبارها الأشدّ بل

إن المخالف تسلّط عليه العقوبتين الجزائية وكذلك التأديبيّة وهذا ما يدّعم خصوصية المنشطات في إطار

القانون الرّياضي. 

أ - الج�يمة ال�ياضية ج�يمة أشخاص



تعتبر ظاهرة التنشيط الاصطناعي من أخطر الجرائم التي تمس الرياضة فرغم أن

المنشطات سرطان الرياضة غير أن مفهوم جريمة المنشطات لا نلمحه بكل وضوح في

النصوص المنظمة لهذه الظاهرة بإستثناء بعض الإحالات من النصوص الخاصة بضرورة

اللجوء إلى النصوص العامة في وصف بعض الأفعال المخالفة لقواعد مكافحة

المنشطات بأنها جريمة، وصور جرائم الأشخاص في المجال الرياضي متعدّدة حيث أنه

وإلى جانب المنشطات نجد جرائم العنف. 

أ - الج�يمة ال�ياضية ج�يمة أشخاص
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يمكن تعريف العنف بأنه كل فعل يجسد عدوانية وشراسة من

المعتدي مما يسبب أضرارا بدنية متفاوتة الخطورة للمعتدي

عليه . وبالتالي يكون العنف كل عمل قوة يعود طابعه غير

الشرعي إلى وحشية الأسلوب المستعمل أو بفعل التخويف  

والعنف في الرياضة هو الاستخدام غير المشروع وغير

القانوني للقوة بمختلف أنواعها في المجال الرياضي ، وهذا

العنف يمكن أن يصدر عن عدة أطراف رياضية كالرياضي أو

الطاقم المعاون له والحكم وحتى الجماهير الرياضية وله عدة

مظاهر وأبرزها العنف المادي والعنف المعنوي. 

2- ج�ائم الع�ف



- العنف المادي 
يصدر العنف المادي عن عدة أطراف متدخلة في المجال الرياضي فاعلة كانت أومتفاعلة، لكن الملاحظ أنه

تختلف أشكاله وصوره حسب صفة الشخص المرتكب لجريمة العنف. 
العنف المادي الصادر عن الرياضي: رغم أنّ العنف كتصرف عدواني وسلبي يصدر عن الفرد يكون مجرما في
أغلب الأحيان ويستوجب حتما تسليط عقاب على مرتكبه، لكن صلب المجال الرياضي فالعنف الصادر عن

الرياضيين يأخذ مظهرين، ففي حالات يكون العنف مبررا وفي حالات أخري يكون العنف مجرما. 
أمّا العنف المبرر، ففي بعض الأحيان ينتج عن ممارسة بعض الأنشطة والألعاب الرياضية إصابات وأضرار لكن
رغم ذلك يعفي اللاعب من المسؤولية ويكون ذلك الضرر مبررا ومباحا، لكن هذا التبرير لا يكون بصفة
اعتباطية بل إنه يرجع إلى أسس متعدّدة، وأسس تبرير العنف في المجال الرياضي وخاصة الصادر عن الرياضي
وإن تعددت يمكن حصرها في ثلاث: طبيعة النشاط الرياضي الممارس حيث توجد ألعاب وأنشطة رياضية
تستلزم طبيعتها استعمال القوة والعنف من قبل اللاعب على جسم خصمه أو منافسه بصورة منظمة وفي
حدود معينة، بغية الربح والانتصار وقد يكون هذا النوع من الألعاب بين فردين وتعرف بالألعاب الفردية
كالملاكمة والمصارعة، أو بين فريقين أي في إطار الألعاب الجماعية كما هو الشأن بالنسبة في رياضة الرقبي

2- ج�ائم الع�ف



قانون اللّعبة،

 يقصد بقانون اللّعبة الترخيص من القانون الذي يعطي تأشيرة لممارسة مثل هذه الرياضات وبالتالي هو

الإطار القواعدي والتنظيمي الذي تسير وفقه هاته الرياضات وغيرها، فكلّ الأنشطة الرياضية محكومة

بقواعد تشكل قانونا لها بما يجعل اللاعب الذي يصدر عنه عنف في رياضات معينة بذاتها يأتي فعلا مشروعا

أباحه القانون وهو قانون اللّعبة. 

فجميع دول العالم تعتبر الألعاب الرياضية أعمالا مشروعة  ومن يمارسها إنما يأتي حقا أجازه له القانون  وهذا

ما أكد عليه التشريع العراقي (قانون العقوبات)في المادة 41 فقرة ثالثة"... لا جريمة إذا وقع الفعل

استعمالا لحق مقرر بمقتضي القانون ويعتبر استعمالا للحق... ثالثا"أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب

الرياضية متي كانت قواعد اللعب قد روعيت". 

2- ج�ائم الع�ف



رضاء اللاعب
إذ يرى البعض أنّ الأساس في إباحة أعمال العنف التي ترتكب أثناء ممارسة بعض الألعاب الرياضية يعود إلى
رضاء اللاعب، إذ بقبوله الاشتراك في المباراة يكون قد رضي بما قد يترتب عن ذلك من إصابات وجروح من
خصمه الذي ينازله ويشترط في هذا الرضا أن يكون صحيحا بتوفر شروطه العامة وخاصة أن لا تكون الأفعال
محل الرضاء من شأنها أن تتسبب في الموت أو الأذى الجسيم وقد أخذ فقه القضاء المصري بهذه الشروط
العامة للتأكيد على رضاء اللاعب في ممارسة بعض الأنشطة الرياضية العنيفة حيث أكد حكم محكمة
الأزبكيّة في 11 كانون الثاني سنة 1949 ببراءة الملاكم الذي أصاب زميله خلال المباراة الرياضية بين

الطرفين. 
وبالتالي رضاء اللاعب بالاشتراك في نوع معين من الرياضات ودخوله المنافسة يمكن اعتباره من بين أسباب
إباحة العنف في المجال الرياضي سواء كان العنف صادرا عنه أو ضده، فالرضاء هنا يمثل الاقتناع الكلي والتّام

للاعب بقبول المخاطر  والعواقب التي تنجر عن ممارسة النشاط الرياضي. 

2- ج�ائم الع�ف



أما عن شروط تبرير العنف يتمتع اللاّعبون أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية بامتيازات

وحقوق يتعين عليهم عدم تجاوزها فهي حقوق مشروطة، واللجوء إلى العنف هو حق في

بعض الرياضات لكنه متوقف على توفر شرطين أولهما احترام قواعد اللعبة  وثانيهما انتفاء

القصد الجنائي . 

غير أنه قد تصدر عن الرياضي بعض التصرفات العنيفة بمناسبة ممارسته للنشاط الرياضي

تخرج عن دائرة التبرير والإباحة لإخلالها بقواعد اللعب وحتى بقواعد القانون الجزائي، هذا

العنف المجرّم يمكن أن يكون عنف إرادي كما يمكن أن يكون عنف غير إرادي. 

2- ج�ائم الع�ف
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كما سبق وأشير إليه تستوجب بعض الرياضات من حيث
طبيعتها وقواعدها اللّجوء إلى العنف في احترام القانون
الموضوع لتلك الّلعبة، لكن قد يحصل أن يخرق اللاّعب
القواعد الرياضية ويتعمد استعمال العنف بما يجعله عنفا

مجرما. 
هذا العنف الحاصل من الرياضي يمكن أن يكون حاصلا في
طور اللّعب كما يمكن أن يكون خارج طور اللّعب، فالعنف
الحاصل في طور اللّعب يمكن أن يحصل في إطار صنفين من
الرياضات، رياضات لها صبغة قتالية  ورياضات لا تفترض

الالتحام البدني . 

الع�ف المج�م الإرادي 



يتعلق الأمر بأعمال واعتداءات واضحة لا تمت للرياضة بأي صلة، وتصدر هذه الأعمال عن بعض اللاعبين تجاه

بعضهم البعض أو حتى تجاه الغير(مسير، حكم، جمهور... ) ولا يمكن الحديث هنا مطلقا عن خطأ رياضي، بل

مثل هاته التصرفات تشكل مخالفة جزائية ويترتب عنها المسؤولية الجزائية التامة للرياضي، وبالتالي يعامل

الرياضي المرتكب لهذا النوع من العنف على أنه شخص مخالف للقانون ولا تراعى فيه صفته كرياضي ويقع

تطبيق قواعد القانون الجزائي عليه، ويأخذ العنف الصادر عن الرياضي خارج طور اللعب عدة مظاهر من ذلك: 

-العنف الصادر عن رياضي ضدّ رياضي آخر أو ضدّ الحكم أو مسير أو حتى على أحد الجماهير أو ملتقطي الكرة...

مثلا إثر توقيف المباراة من قبل الحكم عند حصول مشادّات كلاميّة بين لاعبين وتتطور إلى تبادل عنف أو

عند نقاش لاعب مع الحكم على قرار يرى فيه أنّه غير شرعي ويمتد العنف ليحصل بعد الإعلان عن انتهاء

المباراة لكن يبقي احتمال صدور العنف قبل الإعلان عن بداية المنافسة أمر محلّ شكّ ذلك أنّ أعمال العنف

التي تكون صادرة خارج إطارها سببها تشنج الأعصاب نتيجة لضغط المباراة. 

 الع�ف الحاصل خارج �ور اللعب



-العنف الصادر عن الرياضي أو الرياضيين بعد انتهاء المباراة لكن في طريق حجرات الملابس أو حتى داخلها،

هذا العنف هو عنف مجرم ولا يجد له أي مبرر ويؤدي في أغلب الأحيان إلى تسليط عقوبات جزائية  باعتباره

عنف ناتج عن خلفيات لا علاقة لها بممارسة الرياضة كمواصلة شجار إندلع داخل الملعب أو عدم رضاء بنتيجة

المباراة أو قرار حكم الساحة. 

وفي أغلب الأحيان يكون العنف الصادر خارج طور اللعب هو عنف متعمد وقصدي، فإرادة اللاّعب المعتدي

كانت متجهة وراغبة في القيام بذلك، وإثبات هذا التعمد أمر سهل إذ يكفي إثبات أنّ العنف قد صدر في غير

محله وتبقي معاينة حكم المباراة وما يقدمه من تقرير دليل يساعد المحاكم على تكييف العنف تكييفا

صحيحا . 

 يعتبر العنف الصادر عن الرياضي أو كذلك أطراف رياضية من أسوء الجرائم التي تمس من قيمة الرياضة لكن

تبقى جرائم العنف الصادرة عن الجماهير الرياضية الأكثر انتشارا. 

 الع�ف الحاصل خارج �ور اللعب
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 تعتبر جرائم العنف الصادرة عن الجماهير الرياضية من أكثر

مظاهر العنف المنتشرة في المجال الرياضي والتي تكون

ناتجة عن ردة فعل غضبها وعدم قبولها ببعض النتائج

الرياضية وعدم رضائها بمردود الفرق التي تشجعها. 

 وينقسم العنف المادي الصادر عن الجماهير الرياضية في

المجال الرياضي إلى صنفين جرائم عنف مادي تقليدية وجرائم

عنف مادي مستحدثة. 

 الع�ف الصادر عن الجماهي� ال�ياضية 



هي تلك الأفعال التي جرّمها المشرع في المجلة الجزائية والتي لا يقتصر ارتكابها على المجال الرياضي فقط

ومنها جرائم الاعتداء على الأملاك وجرائم الاعتداء على الأشخاص، وقد يتعرّض هذا الملك للاعتداء في

المناسبات الرياضية بسبب شدّة همجية الجماهير الرياضية التي غالبا ما تغادر المدارج وهي في حالة انفعال

عند خسارة فريقها وتقوم بتكسير وإتلاف الملك العام وقد تعرض لجريمة إتلاف الملك العام الفصل 44 من

القانون المتعلق بالملك العمومي للطرقات  واعتبرها مخالفة تستوجب العقاب ويقصد بإتلاف الملك

العمومي تصييره غير صالح للاستعمال المخصص له بما يحتويه من عقارات وتجهيزات ومن أمثلة ذلك تكسير

الحافلات وتعطيل النور العمومي خاصة إن تزامن العنف مع خروج الجماهير ليلا وأيضا تكسير محطات

الحافلات وواجهات البنوك والمؤسسات العمومية وغير ذلك من أعمال التخريب . 

ج�ائم الع�ف المادي التقليدية: 



ولا تسلم الملكية الخاصة أيضا من الاعتداء من قبل الجماهير الرياضية، والملكية الخاصة هي تلك الراجعة إلى

أشخاص طبيعيين أو معنويين (غير أشخاص القانون العام) وهي تشتمل ملكية العقارات وملكية المنقولات

، إذ قد تكون الملكية الخاصة عرضة للاعتداء عليها بمناسبة التظاهرات الرياضية ومن أبرز هذه الاعتداءات

نذكر تكسير السيارات الخاصة بالعصي والهراوات عند تواجدها بالمآوى الخاصة بالملعب ، وأكدّ على جريمة

الإضرار بملك الغير الفصل 320 م. ج الذي جاء به "... أوّلا، الأشخاص الذين يرمون مواد صلبة أو قذورات على

عربات أو ديار أو مبان أو أملاك لغيرهم "، لكن رغم أن الاعتداء على الأملاك مهما كانت طبيعتها هي من

بين أهم الجرائم المرتكبة في المجال الرياضي لكن تبقى الجرائم المرتكبة على الأشخاص هي الأهم. 

ج�ائم الع�ف المادي التقليدية: 



أكد على هذه الجريمة التقليدية الفصل 218 م. ج الفقرة الأولى وهي بالأساس أفعال الضرب والجرح وغير

ذلك من أنواع العنف وتعرف ازدواجية في مستوى التجريم زيادة على ذلك فإن الأركان المكونة لهاته

الجريمة هي نفسها الموجودة بالفصل 50 من قانون 1994  والفصل 218 م ج سواء كان بخصوص الركن

المادي أو المعنوي. 

الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة العنف المنصوص عليها بالفصلين 50 و218 المشار إليهما سابقا

من فعلين مجرمين وهما الجرح والضرب. 

ولقد أشار الفصلين المذكورين إضافة إلى عبارة فعلي الجرح والضرب إلى عبارة غير ذلك من أنواع العنف

دون تحديدها بما يجعلها تشمل كل أنواع الاعتداءات الجسدية التي لا تندرج ضمن الجرح والضرب من ذلك

الضغط والدفع على جسم صلب مما يتسبب في إحداث أضرار بدنية بالغير ونفس الفصلين اشتراطا إلى جانب

أفعال الجرح والضرب ركنا قصديا. 

 ج�ائم الاعتداء عل� الأشخاص: 



رغم أنّ نقاط الالتقاء بين جريمتي الجرح والضرب المنظمة بالفصلين 50 من قانون 1994 والفصل218 م ج

عديدة، إلا أن الفصل 50 المذكور له خصوصيات تميزه عن الفصل 218 م ج ذلك أنه حدّد الاطار المكاني

والزماني والتنظيمي المرتكبة فيه هذه الجرائم ويمكن تلخيص هذه الخصوصية في ثلاثة: 

الخصوصية الأولي: الفصل 50 حدّد الإطار المكاني للتجريم وهو "داخل المنشئات الرياضية

والملاعب"والمنشئات الرياضية هي الفضاءات والقاعات والاماكن المخصصة والمعدّة لتمارس فيها الأنشطة

الرياضية بم يجعل عبارة المنشئات الرياضية أشمل تستوعب كذلك الملاعب المنصوص عليها بالفصل 50

المذكور سابقا، والملاعب هي كل فضاء طبيعي أو اصطناعي مخصص طبق القواعد الفنية لممارسة نشاط

رياضي محدد بذاته  هذا الإطار المكاني هو ضيق يجعل من كل أعمال العنف الناتجة عن الضرب والجرح

الواقعة خارج المنشئات الرياضية تخرج عن إطار التجريم الوارد بالفصل 50 من قانون 1994. 

 ج�ائم الاعتداء عل� الأشخاص: 



الخصوصية الثانية: هي أنّ الفصل 50 ضبط كذلك الإطار الزماني للتجريم وهو "في المباراة"وهو ذلك الحيز

الزمني الذي يتنافس فيه الرياضيون  ويقع الإعلان عن بدايتها ونهايتها من قبل حكم المباراة وتشمل المباراة

كذلك الفترات التي تتوقف فيها المنافسة لأسباب فنية(مداواة اللاعبين أو تغييرهم)أو لأسباب استثنائية

(اكتساح الميدان من قبل أحد الجماهير... ) وكذلك عمليات وإجراءات تسريح الجماهير من الملاعب. 

وبالتالي مايمكن ملاحظته أنّ جريمة العنف المنصوص عليها بالفصل 50 هي جريمة خاصة بالمجال الرياضي

بحيث تدخل كل أعمال العنف التي تحصل خارج المنشئات الرياضية وفي غير زمن المباراة تحت طائلة الفصل

218 م ج، علما وأن أعمال العنف المرتكبة من الجماهير الرياضية أثناء خروجهم من الملاعب لا تدخل تحت

طائلة العنف الرياضي. 

 ج�ائم الاعتداء عل� الأشخاص: 



الخاصية الثالثة: 

هي أن الفصل 50 حدد الأشخاص الذين تشملهم الحماية، وما يمكن ملاحظته أن هذا الفصل ضيق في نطاق

الأشخاص موضوع الحماية، فالأشخاص محل الحماية هم إما إطار التحكيم والذي يشمل الحكم ومساعديه أو

أطراف المنافسة الرياضية وتشمل الطاقم الإداري والفني للفرق المتنافسة من مسيرين ومدربين ولاعبين...  

، في حين أنه غفل عن كل متدخل بشكل ما في المشهد الرياضي سواءا خارج الإطار المكاني أوداخله

المعين قانونا لسير النشاط الرياضي بما في ذلك أعوان الامن وملتقطي الكرة الذين يساهمون بدرجة كبيرة

في إنجاح المشهد الرياضي، وقد غفل قانون 1994 عن إدراجهم تحت طائلة الاشخاص الذين يمكن أن تطالهم

أعمال الشغب. 

 ج�ائم الاعتداء عل� الأشخاص: 



وما يمكن ملاحظته، أنّ الفصل 50 كان قاصرا على حماية أطراف أخري يكون تواجدهم

بالمنشئات الرياضية والملاعب ضروري إما بسبب المنافسة بالنظر إلى مهامهم كرجال

الأمن، المعد البدني وحتى الصحافيين وملتقطي الكرة وأطراف يكون تواجدهم بفضاء

العب ضروري لاكتمال المشهد الرياضي وهم خاصة الجماهير الرياضية. 

وهؤولاء جميعهم معرضون لأعمال العنف وبالتالي هم في حاجة للحماية الجزائية لذلك

كان على المشرع أن يشمل جميع الأطراف بالحماية إما بتحديدهم جميعهم-وهو أمر

صعب-أو بأن يترك مجال الحماية مطلقا دون تقييد. 

 ج�ائم الاعتداء عل� الأشخاص: 



DSLAD

 إن جرائم العنف التقليدية المرتكبة في المجال الرياضي لا

تتمتع بأي خصوصية مقارنة بالجرائم المرتكبة ب ـ م ج لكن

الامر ليسعلى شاكلته متى تحدث عن جرائم العنف الرياضي

المستحدثة، حيث أصبحت هناك أفعال أخذت تتطور وتتفاقم

في هذه الأماكن من ذلك مسك الحجارة أو آلة مصنوعة

لمهاجمة الناس أو مدافعتهم وجريمة اكتساح الميدان. 

ج�ائم الع�ف المستحدثة: 



هذه الجريمة أكدّت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 50 من قانون 1994 وورد فيه ما يلي"يعاقب بالسجن
من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة مائة دينار إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يضبط ماسكا لحجارة أو آلة

مصنوعة لمهاجمة الناس أو لمدافعتهم". 
هذه الجريمة مستقلة عن جريمة الاعتداء الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 50 المذكور وهي تتكون من
ركن مادي وهو مسك الحجارة  أو الآلة المصنوعة وكذلك من ركن معنوي وهو مهاجمة الناس أو

لمدافعتهم. 
وفي ما يتعلق بالركن المادي فالمشرع لم يجرم المهاجمة أو المدافعة بل إنه جرم مجرد المسك حتى متى
لم يقع استعمالها أي بمسك الحجارة أو الآلة المصنوعة بقطع النظر عما ينجر عن ذلك الفعل، ومن هنا

يمكن التساؤل هل أن النتيجة الإجرامية عنصر أساسي لتحقق الركن المادي. 
إنّ جريمة الفقرة الخامسة من الفصل 50 تعد من صنف الجرائم الشكلية، التي تصبح تامة وموجبة للمسائلة

الجزائية بمجرد توفر أركانها القانونية دون أن تكون قد أحدثت نتيجة إجرامية معينة . 

مسك حجارة أو آلة مص�وعة لمهاجمة ال�اس أو مدافعتهم: 



نص على هذه الجريمة الفصل 51 من قانون 1994 والذي جاء به"... الأشخاص الذين يكتسحون ميدان اللعب
أثناء المقابلات " وكذلك المنصوص عليها بالفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية. 

ومن مميّزات هذه الجريمة هو أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجال الرياضي، إذ لا يمكن ارتكابها إلا بمناسبة
المقابلات الرياضية على معنى الفصلين المذكورين، وتعد هذه الجريمة أيضا من الجرائم الشكلية حيث لا
يشترط المشرع أن ينتج عن هذا الاكتساح أي عمل من أعمال العنف أو أي ضرر للمتواجدين على ميدان اللعب. 
ويقدم المشرع صلب نفس الفصل تعريفا لهذه الجريمة، فاكتساح ميدان اللعب بالنسبة للمشرع هو كل
تجاوز عنوة لسياج اللعب، لكن رغم ذلك فهذا التعريف يبقى قاصرا على رفع الغموض الاصطلاحي، إذ أضاف
مصطلحا آخر دون أن يحدد مفهوم المصطلح الأول، فعبارة "ميدان اللعب"والتي تفيد لغة المكان المهيأ أو
المعد لممارسة نشاط معين أما اصطلاحا فهو يعني لدى أهل الاختصاص، الفضاء الطبيعي أو الاصطناعي
الذي تدور عليه المنافسة  ويحيط بهذا الميدان الطبيعي فضاء مخصص لبقية المنخرطين من طاقم تحكيم
وبقية أعضاء الفرق المتنافسة من لاعبين احتياطيين ومدربين وإداريين وغيرهم من رجال الشرطة

والإسعاف وملتقطي الكرة والصحافة... ويصطلح عليه بفضاء اللعب. 

 ج�يمة اكتساح الميدان: 



أمّا السياج فيقام عادة ليفصل فضاء اللعب عن المدارج (باعتباره فضاء مخصص للجماهير) ويؤكد المشرع أن
تجاوز هذا السياج يجب أن يكون عنوة أي باستعمال القوة لتجاوز الموانع الاصطناعية التي جعلت لتفصل بين

المشجعين على المتنافسين. 
واعتبر المشرع أنّ مجرّد ارتكاب فعل الاكتساح (الركن المادي للجريمة) يجعل من الجريمة قائمة حتى وإن لم
يحصل اعتداء على أي طرف موجود على ميدان اللعب وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي اشترط تعطيل سير

المباراة أو تهديد سلامة الأشخاص والأموال. 
كما إنّ اكتساح فضاء اللعب باستعمال القوّة، سواء بإزالة السياج أو تحطيمه وكذلك بتسلقه أو القفز عليه
للمرور إلى فضاء اللعب هي جريمة قصدية ويتأكد الطابع القصدي لهذه الجريمة من خلال استعمال المشرع
لعبارة عنوة والتي تفيد حتما إصرار الجاني على ارتكاب الفعل المجرم رغم منعه عن ذلك وهو ما يؤكد رغبته

في الوصول إلى ميدان اللعب أين يتواجد اللاعبون مهما كانت نيته. 
ومثلما حاول المشرع التصدي لمختلف أشكال العنف المادية التقليدية كانت أو المستحدثة، فإنّه سلط كذلك

اهتمامه على التجاوزات القولية وهو ما يعبر عنه بجرائم العنف اللفظي. 

 ج�يمة اكتساح الميدان: 



تجد جريمة العنف اللفظي في المجال الرياضي أساسها القانوني بالفصل 52 من قانون 1994 والذي ورد به

"يعاقب بالسجن من 16 يوما إلى 3 أشهر وبخطية من 120 إلى 1200 دينار الأشخاص الذين يرددون بالملاعب

والمنشآت الرياضية أثناء المقابلات الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضي

العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص. 

وما يمكن ملاحظته من خلال الفصل المذكور أنّ المشرع أولى أهمية خاصة للكلمة وما يمكن أن تحدثه من

أضرار معنوية وهتك لسمعة الأفراد وأكثر من ذلك الاعتداء على الأخلاق العامة وما يمكن ملاحظته أيضا،

أنّ المشرع حاول قدر الإمكان الإحاطة بكل الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الحياء وقد أكد الفصل 52

المذكور على مظهرين لهذه الجريمة وهما: 

2-2 ج�يمة الع�ف اللفظ�: 



المظهر الأول فهو ترديد شعارات ويمكن اعتبار أنّ لجوء المشرع لهذا المصطلح كان في موقعه لأنّ الواقع

يبرر أنّ المسألة ليست تلقائية أو وليدة اللحظة بل إن ما يردده المشجعين من شعارات في المدارج أضحى

مشهدا يقع الإعداد له بصفة مسبقة وعلى نحو من التنظيم وعلى غاية من الدقة  الأمر الذي جعل من

وسائل الإعلام-خاصة المرئية-تولي اهتماما خاصا بم يعرف بالكرنفال أو كذلك الدخلة وتشرف على طريقة

إعداده من قبل لجان الأحباء والتي تستغرق بضعة أيام وتستلزم رصيدا ماليا معتبرا، ينتج عنها رسومات

وشعارات يقع عرضها على المدارج يتخلل ذلك ترديد للأغاني ينصهر المشجع العادي في ترديدها بصفة تلقائية

وتتطور تلك الأغاني مع تطور نسق المنافسة لتأخذ شكل مخالف لما بدأت عليه من تمجيد للاعبين إلى مشهد

خادش للحياء ويمس بالقيم النبيلة والأخلاقية خاصة لما يتسلل عبر وسائل الإعلام للمشاهدين وكذلك

المستمعين  ومن ثمة فإن تجريم المشرع لهذا الفعل له ما يبرره خاصة وأنّ هذه الظاهرة أضحت متفاقمة

في المدارج الرياضية. 

 ج�يمة اكتساح الميدان: 



في حين أنّ الفعل الثاني هو ترديد عبارات شتم، والشتم لغة هو التوجه نحو شخص معين بالسب   أما

اصطلاحا فإنه كل عبارة خادشة لمشاعر الشخص وأحاسيسه، وهو ما يسمح باعتبار القذف من صور الشتم

طالما أنه يهتك شرف أو اعتبار الشخص على معني الفصل 245م. ج، من جهة أخرى قد تتشابه جريمة الشتم

وكذلك القذف مع جريمة الثلب المنصوص عليها بالفصلين 50 و54 من مجلة الصحافة حيث أنّ الجريمتين

الواردتين بالفصلين المذكورين، تستوجبان العلانية ونية الإيذاء والتشهير اللّتان يبدو أنهما متوفّران في جريمة

الفصل 52 من قانون 1994. 

والفعل الأوّل المكوّن لجريمة العنف اللفظي"ترديد الشعارات" لا يكوّن جريمة إلا متى كانت الشعارات

منافية للأخلاق الحميدة علما أن مفهوم الأخلاق الحميدة يثير عدة إشكالات إذ أنه مفهوم متغير حسب

الأماكن والأزمان بل هي فكرة اجتماعية ونسبية يتفاوت مضمونها بتفاوت القيم الاجتماعية السائدة والتي

تشكل مصدرا للشعور بالحياء العام . 

 ج�يمة اكتساح الميدان: 



في حين أن الفعل الثاني المكون لجريمة العنف اللفظي هو"ترديد عبارات الشتم"ويجب أن يكون ضد الهياكل

الرياضية العمومية الخاصة أو ضد الأشخاص وبالتالي فهي تتعلق بشتم شخص معنوي أو طبيعي، والشخص

الطبيعي لا يثير إشكالا في تحديده ذلك أنّ غالبا ما توجه عبارات الشتم لشخص معين بذاته (ترديد الجماهير

الرياضية اسم الشخص المعني صراحة) في حين أنّ الهياكل الرياضية العمومية والخاصة هي تلك التي نص

عليها الفصل الأول جديد  من القانون عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 والمتعلق بالهياكل

الرياضية، وحسب هذا الفصل الهياكل الرياضية العمومية هي تلك المنبثقة عن المجالس البلدية أما الهياكل

الرياضية الخاصة فهي الجمعيات الرياضية. 

 ج�يمة اكتساح الميدان: 



 إنّ العبرة والمقصد من هذا التجريم هو حماية سمعة الهياكل الرياضية عمومية كانت أو خاصة وطنية أو

دولية باعتبار أنّ هاته الهياكل تقوم بدور تربوي من خلال تأطيرها للأنشطة الرياضية ، وتجدر الملاحظة أن

الفعل الأول والثاني المكوّن لجريمة العنف اللفظي يستلزم وجود ترديدا للشعارات المنافية للأخلاق أو

لعبارات الشتم، والترديد لغة هو مصدر لفعل ردّد أي كرّر الشيء مرارا   أي أن الجريمة لا تتحقق إلا متى كان

هناك ترديد وإعادة للعبارات والشعارات وتستوجب هذه الجريمة كذلك أن تكون مرتكبة من أكثر من شخص

أو شخصين، وذلك ما يتأكد من عبارة الفصل 52 المذكور سابقا وتحديدا "الأشخاص الذين يرددون...

"والأشخاص المتحدث عنهم هم حتما الجماهير الرياضية بما يجعل العنف اللفظي هو عنف جماعي. 

 ج�يمة اكتساح الميدان: 



وتعتبر جريمة ترديد شعارات منافية للأخلاق أو ترديد عبارات الشتم، من الجرائم القصدية أي أنها تستوجب أن

ا بمشاعر وأحاسيس المعتدى عليه مع علمه بأنه محظور ومع يرتكب الفاعل سلوكا منافيا للأخلاق أو ماس�

ذلك تتجه إرادته إلى ارتكابه، وذلك لمجرد الاستهتار بالأخلاق الحميدة العامة وكردّ فعل تجاه الغير وخاصة

كردة فعل على نتائج الفرق متى كانت سلبية حيث تلجأ الجماهير الرياضية إلى السب والشتم للتعبير عن

غضبها وعدم رضائها. 

إنّ الأحكام التي اقتضاها الفصل 52 من قانون 1994 معرضة لأن تبقي حبرا على ورق، رغم أنّ إرادة المشرع

كانت واضحة في ردع مثل هذه التصرفات، ويعود ذلك لصعوبة تحديد وتشخيص المسؤولين الحقيقيين

الذين عادة ما يتسترون بالمجموعة أثناء قيامهم بالفعل الإجرامي عند التفوه بالعبارات والشعارات المنافية

للأخلاق والروح الرياضية  فالفضاءات الرياضية تضم الآلاف من الجماهير والمتفرجين الذين ينخرطون في

ترديد تلك الشعارات إما بطريقة متعمدة أو حتى تلقائية. 

 ج�يمة اكتساح الميدان: 



لكن هذه الصعوبة تبقي نسبية، إذ أصبح بالإمكان الأخذ بناصية العلم والتكنولوجيا وأيضا الاستفادة من

التطور السريع للآليات والتقنيات الحديثة  وفي إطار المجال الرياضي، أصبحت التسجيلات المرئية التي تعتمد

عليها الشرطة الفنية(أثناء مراقبتها للمباريات) مستعملة بكثرة ويقصد بالتصوير أو التسجيل المرئي التصوير

بأفلام الكاميرا، هذه الوسيلة يمكن أن تدل على ملابسات وظروف ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها

سواء كان شخص واحد أو أشخاص معينين بذاتهم في مثل هذا الصنف من الجرائم ويكون التسجيل علنا في

الأماكن العامة وقد أكد على ذلك الفصل 70 من قانون 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات

الشخصية حيث جاء به"لا يمكن استعمال وسائل المراقبة البصرية إلا في الأماكن العامة. 

تشمل ظاهرة الجريمة في المجال الرياضي جرائم متعددة كالعنف والمنشطات، وزيادة إلى ذلك توجد جرائم

أخرى على غاية من الخطورة وأصبحت منشرة بكثرة في المجال منها جرائم الأموال. 

 ج�يمة اكتساح الميدان: 
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إن جرائم الأموال في القانون الجزائي عديدة

من ذلك السرقة والاستيلاء لكن وفي إطار

المجال الرياضي تنحصر جرائم الأموال في

جريمتي الرشوة(1) والفساد المالي(2). 

ب - الج�يمة ال�ياضية ج�يمة أموال



الرشوة شكل من أشكال ظاهرة الفساد المالي وهي اتفاق على جعل أو فائدة مقابل أداء عمل يدخل في

وظيفة المرتشي أو مأموريته . 

وتختلف جريمة الرشوة في المجال الرياضي عن جريمة الرشوة المنظمة في المجلة الجزائية ذلك أن أحكام

الفصول الواردة بهذه المجلة لا تنسحب على المعنيين بهذه الجريمة في المجال الرياضي والذين لا تتوفر

فيهم صفة الموظف العمومي وشبهه على معني الفصل 82 م ج . 

وتفترض خصوصية المجال الرياضي أن تكون هناك حماية قانونية لهذا المجال من جريمة الرشوة، وهذا ما جاء

بالفصل 55 من قانون 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية الذي ينص بأن "كل

مسير أو لاعب أو مدرب أو حكم يقبل لنفسه أو لغيره مباشرة او بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا قصد

التلاعب بنتيجة مباراة... ". 

1- ج�يمة ال�شوة



وعملا بأحكام الفصل المذكور أعلاه نتبين أن المشرع يوجب شرطان لقيام جريمة الرشوة في المجال

الرياضي وهما: أولا قيام صفة الفاعل وثانيا توفر الفعل الإجرامي المجسم لجريمة الرشوة. 

وفيما يتعلّق بصفة الفاعل لجريمة الرشوة في المجال الرياضي طبقا لما ورد في الفصل 55 من قانون  

1994 تأخذ مظهر أوّل متمثل في الفاعل الأصلي وهم أربعة أشخاص وهم: 

أولا: المسير يمكن أن يكون الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء أو أمين المال.... 

وثانيا: المدرب وهو الشخص الذي له معارف تقنية تؤهله للإشراف على تدريب جمعية رياضية . 

ثالثا: اللاعب وهو العنصر الفعال في الجمعيات والنوادي الرياضية في الألعاب الجماعية، في حين تقتصر

الألعاب الفردية على لاعب واحد ويشترط لقيام جريمة الرشوة في المجال الرياضي على اللاعب بأن يكون

مجاز من الجامعة الرياضية المختصة. 

1- ج�يمة ال�شوة



رابعا: الحكم وهو الشخص المكلف فوق الميدان بملاحظة وعقاب كل تجاوز لقواعد اللعبة، وتحديدا هو حكم

ضبط المنافسة الرياضية، ويعتبر الحكم من أكثر الأشخاص المعرضين لجريمة الرشوة في المجال الرياضي

وهذا ما تعاني منه الإدارة الوطنية لتحكيم اليوم في تونس وما تحوم من حولها من شبهات فساد. 

وعموما ما يمكن الإشارة إليه أن الحكم واللاعب لا يمكن أن تكون لهم إلا صفة الفاعل الأصلي في جريمة

الرشوة لدورهم الحساس والفعال في حسم المنافسة الرياضية، أما بقية الأطراف فلا يمكن أن تكون لهم

إلا صفة الشريك . 

وبخصوص الحكم، فلم تقتصر ظاهرة الفساد في إطار جريمة الرشوة على الحكام فقط وإنما اتسعت لتشمل

أعضاء هيئات تعيين الحكام ، حيث أنه يمكن أن يقوم أحد الحكام برشوة أحد أعضاء هيئة تعيين من أجل

اختياره لإدارة إحدى مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وذلك على أساس الولاء وليس الكفاءة. 
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ومثلما للفاعل الأصلي دور هام في جريمة الرشوة في المجال الرياضي إلا أنّه نجد طرف آخر لا يقل دوره عن
سابقه وهو الشريك، فنظرا لخصوصية هذه الجريمة فهي تتطلب وجود شريك له صفة وسيط وهو عبارة عن
طرف ثالث يلعب دور الوسيط بين اثنين وهما الراشي والمرتشي للتقريب بين وجهات النظر ومساعدتهما على
الأعمال التمهيدية أو التنفيذية لارتكاب الجريمة وينتهي دور الوسيط عند التقاء رغبتي الراشي والمرتشي،
ولكن بانعدام نص صريح في مسألة الوسيط لهذه الجريمة في النصوص الخاصة بالمجال الرياضي يمكن
اللّجوء إلى أحكام الفصل 32 م. ج  المنظم لصفة الشريك طبق القواعد العامة للقانون الجزائي، وتتحقق
مشاركة الوسيط متى قام بأحد الأعمال التالية طبقا للفصل 32 م. ج أولا من خلال الأمر والتحريض، ثانيا من

خلال المساعدة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة على ارتكاب الجريمة. 
إنّ جريمة الرشوة في المجال الرياضي سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا بالوساطة فهي تستوجب توفر الفعل
الإجرامي المجسم لجريمة الرشوة، وبالرجوع إلى الفصل 55 من قانون 1994 فجريمة الرشوة في هذا المجال

تستوجب توفر فعلين، أولا تقديم مقابل وقبوله وثانيا التلاعب بنتيجة مباراة. 

1- ج�يمة ال�شوة



وفعل تقديم المقابل وقبوله يقسم إلى تقديم المقابل من قبل صاحب المصلحة أي الراشي من جهة

ويكون المقابل مادي في شكل "عطايا أو هدايا "كما يمكن أن يكون في شكل أموال سواء عقارات أو

منقولات أو غير محدد نقدا كالذهب والفضة...، كما يمكن أن يكون المقابل معنوي ويأخذ شكل "وعود" أي

الالتزام بتنفيذ أمر أو شيء ما  والمقابل المعنوي فهو كل شيء غير محسوس ولا يمكن تقديره بمال

كتسهيل مسألة في عمل معين . 

ومن جهة ثانية فالفعل المجسم لجريمة الرشوة يستوجب قبول هذا المقابل ويعني قبول الشخص الشيء

ورضي به وأخذه ، وجاء بالفصل 55 سالف الذكر "يقبل لنفسه أو لغيره "، حيث يحصل التلاقي بين إرادتي

الراشي بالعرض والمرتشي بالقبول بنفسه أو عن طريق الغير في الغالب ما يكون الوسيط. 
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وأخيرا إن الفعل المجسّم لجريمة الرشوة في أغلب الأحيان يأخذ شكل هدف وغاية

يسعى إليها الراشي وهي التلاعب بنتيجة المباراة، ويعتبر من أكثر الأفعال المرتكبة

بالمجال الرياضي، ويقصد به تغيير مسار المباراة العادي كاتخاذ الحكم لقرار بإقصاء

لاعب أو إنذاره ويكون ذلك مطابق لما يشتهيه الراشي. 

إنّ جرائم الأموال في المجال الرياضي لا تقتصر على جريمة الرشوة بل إن لها مظاهر

أخري تشكل بدورها خطورة على القيم الرياضية النبيلة من ذلك جريمة الفساد

المالي التي لها دور سلبي في المس من أسس ومبادئ المجال الرياضي. 

1- ج�يمة ال�شوة
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يقصد بالفساد المالي، سوء استخدام السلطة أو

النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية

والمجال الرياضي ليس بدوره بمنأى عن هذا النوع

من الجرائم، إذ أنه بدوره يحتوي على مثل هذا

النوع من الجرائم، وتأخذ جرائم الفساد المالي في

هذا المجال شكلين: أولهما الجريمة المتعلقة

بالرّهان الرياضي(2-1) وثانيهما جريمة سوء

التصرف في أموال الجمعيات الرياضية (2-2). 

2- ج�ائم الفساد المال� 



المراهنات الرياضية هي نشاط عام للتنبؤ بالنتائج الرياضي من خلال جعل رهان على نتيجة الحدث الرياضي،

ومن الواضح أنّ الرهان الرياضي يدّر على المراهنين أرباحا طائلة إن حالفهم الحظ طبعا، إلا أنّ هذا النشاط ينم

أحيانا عن بعض التجاوزات ، وللرهان الرياضي أهمية كبرى على المستوى الدولي ويؤكد ذلك ما ورد على لسان

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك "روغ " من الواضح أن أهمية الرهان الرياضي تظهر من خلال الأرباح التي

يوفرها للأشخاص وحتى للمنظمات الرياضية "، لكن ورغم أهمية الرهانات في المجال الرياضي ومحاولة

تنظيمها بصورة قانونية إلا أن ذلك لا يمنع من وجود تجاوزات وتلاعب بهذه الرهانات. 

تتكون جريمة الرهان الرياضي من ثلاث أفعال مجرمة وهي التحيل وخيانة الأمانة وتنظيم المراهنات على

خلاف الصيغ القانونية. 
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ينظم المشرع جريمة التحيل في الفصل 291 م ج ويعتبر تحيلا على معنى هذا الفصل كل من استعمل اسما
مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ إلى الحيل والخزعبلات التي من شانها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل
لها في الحقيقة أو نفوذا أو اعتماد وهمي أو التي من شانها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو

الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية. 
وفي إطار المجال الرياضي قد تظهر عمليات تحيل وافتعال لقصاصات الرهان الرياضي التي اعتبرها فقه
القضاء من قبيل شهادة أو صكّ على معنى الفصل 199 م. ج. طالما وأنها لا تنزل منزلة الكتب على معنى

الفصل 172 م ج . 
وبالرجوع إلى الفصل 199 م ج يعتبر تحيلا كل استعمال لشهادة مدلسة وكل من يدلس شهادة من هذا
النوع أصلها صحيح وتدعم ذلك من خلال ما جاء بالفصل 172 م ج فقرة 3  وقد اعتبر المشرع هذا التصرف من
قبيل التزوير وهذا ما يعطي الصبغة غير الشرعية للمراهنات ويقول "جاك روغ" رئيس اللجنة الاولمبية الدولية
سابقا في إطار ملتقى دولي بعنوان "المقامرات غير القانونية في الرياضة" المقام بلوزان في 26 ماي 2010

بالاشتراك مع شركة "وورد سبورت". 
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إلى جانب التحيل كفعل إجرامي مكون لجريمة التلاعب بالرهان الرياضي يوجد كذلك فعل آخر لا يقل أهمية
عن سابقه وهو خيانة الأمانة. 

أورد المشرع التونسي جريمة خيانة الأمانة بالفصل 297 م ج حيث اعتبر هذه الجريمة قائمة متى وقع
اختلاس أو إتلاف سندات أو نقود أو سلع أو رقاع أو وصولات أو غير ذلك من الكتايب المتضمنة لالتزام أو
إبراء أو القاضية بهما لم تسلم له إلا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل
معين أو بدونه بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معين قاصدا بذلك الإضرار بأرباحها أو

المتصرفين فيها أو من هي بأيديهم. 
في المجال الرياضي، هذه الجريمة تكون ناتجة عن سوء التصرف في أموال شركة النهوض بالرياضة المتحصل
عليها من ألعاب الرهان الرياضي، وباعتبار أن شركة النهوض بالرياضة هي شركة ذات صبغة تجارية على معنى
الفصل 67 من قانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 والمتعلق بتنظيم وتنمية الأنشطة
البدنية والرياضية فإن هذه الجريمة ينظمها الفصل 223 م ش تفي فقرته الرابعة والذي يؤكد أن جريمة خيانة
الأمانة تقوم في إطار الشركات التجارية عندما يعمد أعضاء مجلس الإدارة إلى استعمال مكاسب الشركة أو

سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها. 
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وباعتبار أنّ الأهداف التي ترمي إليها شركة النهوض بالرياضة هي تمويل وتشجيع الأنشطة الرياضية  يكون
توظيف أو استعمال الأموال الخاصة بهاته الشركة في غير الغايات المخصصة لها من قبيل خيانة الأمانة، إلى
جانب جريمة التحيل وخيانة الأمانة يوجد كذلك فعل آخر مجرم ألا وهو إقامة ألعاب الرهان الرياضي في غير

الحالات المنصوص عليها قانونا وهي الجريمة المنصوص عليها بالفصل 2 من أمر 24/10/1974  . 
ويقابل تعدد الأفعال المكونة لجريمة التلاعب بالرهان الرياضي تعدد الأشخاص الذين يمكنهم ارتكاب مثل
هذه الجريمة، من بينهم نذكر الحكم رغم أن فساد الحكام ليس الطريق الأسلم لتحقيق مثل هاته الجريمة

لكنها تبقي الصورة الغالبة في التلاعب بنتائج المباريات التي تساهم بقدر كبير في تحقيق التحيل. 
ومثال على ذلك يمكن اعتبار فضيحة الحكم الألماني " روبرت هويزر" التي بدأ الكشف عن فصولها سنة
2005، وبدأت قصته عند تعاونه مع أشخاص كروات يرتبطون بالجريمة المنظمة بألمانيا ويتخصصون بالتلاعب
بنتائج مباريات كرة القدم التي يراهنون عليها، وقد أوعزوا سنة 2004 إلى الحكم الشاب مهمة التأثير على
نتائج مباريات معينة من أجل أن تتطابق مع المراهنات التي وضعوها لكي يتمكنوا من جني أرباح طائلة
وبالفعل تعاون معهم الحكم وزميله " دومينك ماركس" (كانت العصابة يديرها الإخوة الثلاثة: ميلان، فيليب،

وانته سابينا) وأثروا في 42 مباراة في كأس ألمانيا وكذلك في الدرجات الدنيا من كرة القدم الألمانية. 
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وعند افتضاح أمرهم اتسعت رقعة المتهمين وتحول "هويزر" من مجرد متهم إلى فاعل رئيسي في الفضيحة

التي شغلت الرأي العام في ألمانيا  . 

وإلى جانب الحكم يمكن أن يتورط اللاعب بطريقة أو بأخرى في مثل هذه الجريمة رغم أنه لا يمكن تطبيق

القواعد العلمية لوصف سلوك اللاعبين المتخاذلين، لكن التاريخ غالبا ما يثبت أن أغلب أسباب التلاعب بالنتائج

الرياضية التي تمثل المظهر الأساسي لجريمة الرهان الرياضي ترجع لتخاذل اللاعبين  وهو ما يتنافى مع نزاهة

المراهنات الرياضية وصحتها وقد نقد السيد " ماركو فيليجر" مدير القسم القانوني بالفيفا ذلك بقوله " ما

يهمنا نحن هو حماية الفيفا من خلال ضمان نزاهة المباريات من عمليات التلاعب والتحيل وهو أمر خطير

يضرب القيم الأساسية الرياضية". وقد تتورط أطراف أخرى في مثل هذه الأفعال من ذلك وكلاء ومديرو

شركة النهوض بالرياضة وحتى منضمات أخرى سواء كانت لها صبغة رياضية أو لا.  
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إلى جانب الرهان الرياضي التقليدي الذي تشرف على تنظيمه أجهزة رياضية تابعة لرقابة الدولة، إلا أنه وفي

السنوات الأخيرة ومع التطور التكنولوجي ظهرت شركات رهان رياضي مستحدثة تقوم على الرهان الإلكتروني

الذي يكون في أغلب الاوقات غير مسموح بممارسته لانه ينافس بطريقة غير قانونية شركة النهوض

بالرياضة، وظهور هذه الشركات يعد انعكاسا طبيعيا لتطور العصر ويتماشى مع تطور تقنيات وأدوات

المعاملات المالية الإلكترونية . 

وأصبح نشاط الرهانات الرياضية مسرحا للجريمة الإلكترونية حيث أن جريمة التلاعب بالرهان الرياضي الإلكتروني

هي من جرائم التكنولوجيا الحديثة وعرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE هذه الجرائم بأنها

"كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية " . 
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والفعل المكون لجريمة التلاعب بالرهان الرياضي الإلكتروني في تونس هو تنظيم المراهنات الرياضية على

خلاف الصيغ القانونية، حيث أصبحت الرهانات منظمة من قبل "مؤسسات تخرق القوانين والتشريعات،

وتستغل بعض الغموض والنقاط الرمادية في النصوص القانونية الخاصة والعامة، إضافة إلى التجاوزات

القانونية الصارخة والتلاعب بالإجراءات الخاصة ببعث المؤسسات حيث أن كافة المؤسسات التي تمارس هذا

النشاط دون وجه قانوني مسجلة بدفاتر السجل الوطني للمؤسسات كمؤسسات مختصة في الخدمات

الإعلامية في حين أنها تعمل على استهواء المتراهنين دون أن تقدم لهم أي ضمانات باعتبار أن منصات

تعاملها الإلكترونية موجودة خارج البلاد التونسية ، وهي سوق الموازية التي تستنزف موارد الدولة . 
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ويترتب عن هذه الجريمة عدة جرائم مرتبطة بها منها الجريمة الصرفية، والجريمة الصرفية هي جريمة ذات
طبيعة اقتصادية باعتبارها مرتبطة بالسياسة النقدية التي هي قوام النظام الاقتصادي للدولة ، وباتت ترتكب
اليوم من خلال نشاط الرهانات الرياضية الإلكترونية، وأصبح هناك سوق تجارية إلكترونية في عملية الصرف،
تديرها شركات الرهان الرياضي غير مشروعة في تونس حيث " تدفع معاليم خدمتها بالعملة الأجنبية وتفرض
أسعارا مختلفة بفوارق هامة للعملة الأجنبية وتختلف كثيرا عند الشراء وذلك لحصد المرابيح الطائلة وذلك ما
نص عليه الفصل 23 مجلة الصرف أن "جميع المناورات التي يقصد من ورائها التخلص من الالتزامات أو الموانع

التي تقتضيها تراتيب الصرف تقع معاينتها وتتبعها وردعها كجرائم أو محاولات جرائم ". 
وبالتالي استفحلت الجريمة الصرفية داخل هذا النشاط من خلال التدفقات المالية الأجنبية التي تدخل تونس
عبر السوق السوداء للصرف الإلكتروني بالرهانات الرياضية، ويعود ذلك لعدم مواكبة المشرع التونسي
لالتطور التشريعي بالدول الأجنبية في ميدان الصرف وأدى ذلك إلى الضعف في الرقابة القانونية للسياسية

النقدية والمالية بما يتفق والمصالح الاقتصادية " للبلاد التونسية. 
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ويقابل الفعل المجسم لجريمة التلاعب بالرهان الرياضي الإلكتروني تعدد الأشخاص الذين يمكنهم ارتكاب

مثل هذه الجريمة، وتتسع دائرة الفاعلين في هذه الجريمة لتشمل أي شخص مرتكب لها سواء منتمي للمجال

الرياضي أو أي مجال آخر، وهذا الاتساع يؤكد مدى خطورة هذا النوع من الجرائم وضرورة مجابهتها والتصدي

لها. 

إنّ جريمة الفساد المالي في المجال الرياضي لا تقف عند جريمة التلاعب بالرهان الرياضي بل إنه يوجد لها

مظهر آخر وهو جريمة سوء التصرف في أموال الجامعات والجمعيات الرياضية. 
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إنّ الوظائف المالية داخل الهياكل الرياضية تعتبر من أهم

الوظائف، وقد بادرت الدولة بسن عدة نصوص وتشريعات

تهدف إلى أحكام التصرف المالي داخل هاته الهياكل

وخاصة منها الجمعيات والجامعات الرياضية . 

وبالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية التي تنظم عملية

التصرّف في أموال الجمعيات والجامعات الرياضية يمكن

تبيّن وجود فعلين مجرّمين من ذلك جريمة الأمر المؤرّخ

في 08 ماي 1922 والمتعلّق بجمع الأموال وكذلك

الجرائم التي تكتشفها دائرة المحاسبات. 
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تعرّض الأمر المؤرّخ في 08 ماي 1922 إلى جريمتين نصّت عليهما الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا الأمر

وجريمة ثالثة جاءت بها الفقرة 4 من نفس الفصل: 

*الجريمة الأولى: هي الجريمة المتعلّقة بجمع تبرّعات من العموم دون الحصول على رخصة في ذلك أن المبدأ

يقتضي أن يقع تمويل الجمعيات والجامعات من خلال المصادر المحددة قانونا للقيام بعملية التمويل وهو ما

أكد عليه الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية حيث يؤكدّ هذا

الفصل أن تمويل الجمعيات الرياضية يكون بمساهمات القطاع العمومي والخاص، وتثبت العائدات المالية

للجمعيات والجامعات الرياضية عادة من خلال حساب جاري بالبنك باسم الجمعية أو الجامعة ولا يقع التصرّف

في هذه الأموال سواء بالزيادة أو بالنقصان إلا بإمضاء الرئيس أو من يفوّض له أو أمين المال وبالتالي كلّ

تمويل لجمعية أو لجامعة خارج الأساليب القانونية يعتبر جريمة  . 

الج�يمة الم�صوص عليها بالأم� المؤرّخ ف� 08 ماي 1922: 



*الجريمة الثانية: وهي استعمال كل أو جزء من الأموال المجموعة لفائدة الجمعية أو الجامعة في غير

الغايات المرصودة لها ذلك أن ميزانية الجمعية أو الجامعة الرياضية يكون مخطط لها  (يقع تحديد كيفية

استعمالها) وقد أكدّ على ذلك صراحة بالفقرة الأخيرة من الفصل التاسع من قانون الجمعيات الصادر عام

1995 والتي جاء فيها " كل مبلغ تمّ إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العمومية ولم يصرف في ظرف

اثني عشر شهرا يرجع إلى خزينة الدولة ". 

ومن ذلك استعمال أموال الجمعيات أو الجامعات في شكل أسهم، المضاربة في البورصة بواسطة أموال

هذين الهيكلين، التصرّف في أموال الهيكلين المذكورين دون الخضوع لقواعد الصفقات العمومية... 
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*الجريمة الثالثة: هي الجريمة التي تتعلّق بتوزيع قوائم ووصولات تبرّع غير مرخّص فيها أو

العلم بوجود هذه التبرّعات أو تسهيل حصولها بواسطة إعلانات أو بلاغات أو معلّقات أو أي

وسيلة إشهار أخرى. 

ذلك أن التصرّف في ميزانية الجمعية أو الجامعة لا يكون إلا بترخيص من المسؤول عن

التصرّف في هذه الميزانية وهو رئيس الجامعة أو الجمعية أو أمين المال وبالتالي تخضع

عملية التصرّف في هذه الميزانية إلى رقابة من اجل ضمان حسن استعمالها وصرفها في

الأغراض المعدّة لها وأكدّ على ذلك الفصل الثالث من قانون الجمعيات المؤرّخ في 07

نوفمبر 1957.  

الج�يمة الم�صوص عليها بالأم� المؤرّخ ف� 08 ماي 1922: 
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إن الرقابة التي تجريها دائرة المحاسبات على الجمعيات

المستفيدة من إعانات الدولة يمكن أن تؤدي إلى إجراء

تتبعات عدلية ضد المسيرين الذين يثبت ضدّهم التلاعب

بالأموال المسندة عن طريق الإعانات وهذا يستروح من

الفصل 17 من القانون عدد 08 لسنة 1968 الذي جاء فيه

أنه"إذا اكتشفت دائرة المحاسبات جرائم توصف بجنايات أو

جنح أثناء مراقبتها للحسابات فإنه تخطر وكيل الجمهورية

لإجراء التتبعات أمام المحاكم المختصّة... "

الج�ائم الت� ت�تشفها دائ�ة المحاسبات: 



والرقابة المالية على الجمعيات والجامعات الرياضية هي المسألة على غاية من الأهمية

وذلك ضمانا لقواعد الشفافية وخاصة للحد من عمليات ارتكاب التجاوزات والإستيلاءات

التي يمكن أن تحدث داخل هذه الهياكل وغالبا ما تكون الرقابة المسلّطة على الجمعيات

والجامعات الرياضية لاحقة لقبض الأموال وصرفها. 

وفي مجال الرياضة يعتبر معيار المحاسبة رقم 40 المؤرخ في 31 أوت 2007 إطارا مرجعيا

ثريا من شأنه أن يدعّم الإبلاغ السليم للقوائم المالية وإعطاء مزيد من الشفافية

للمعلومات ويعتبر كذلك طريقة موحّدة لمسك وتقديم البيانات المالية بمختلف أنواعهاإلى

المنخرطين وخاصّة المساهمين والمدعّمين للجمعيات والجامعات الرياضية.  
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ويوجب الفصل 9 من قانون الجمعيات على كل جمعية مستفيدة من إعانات دورية من قبل الدولة أو

الجماعات المحلية أو المحلية، أو مؤسسات عمومية، أن تقدم لها سنويا حساباتها والوثائق المؤيدة لها. 

وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية، لكن بصفة خاصة تخضع

الجامعات والجمعيات الرياضية إلى رقابة مالية من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة الشباب

والرياضة ولوزارة المالية. 

إنّ الرياضة أصبحت من أولوية شواغل المجتمعات لما تتمتع به من إشعاع ولما لها من دور يكتسي

أبعاد مختلفة يجمع بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي لكن بعض الخروقات والتجاوزات قد تؤدي

إلى تشويه هذه القيمة مما يستوجب معه التعامل مع هذه الخروقات بأساليب قانونية صارمة وهنا

يظهر دور الزجر في المجال الرياضي.

الج�ائم الت� ت�تشفها دائ�ة المحاسبات : 
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